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 المقدمة 

  

يدين القانو ن الإدار ي في الكثير من نظرياته ومبادئه وقواعده إلى النظريات والمبادئ والقواعد 
الموجودة في القانو ن الخاص، حيث استطاع القضاء الإدار ي بسبب الم ازيا التي يتمتع بها 

وتطويع الكثير من القاضي الإدار ي من المرونة وحرية الحركة والدور الإنشائي له في استعارة 
القواعد والمبادئ المعمول بها في القانو ن الخاص ومن ثم إعادة توظيفها في مجال القانو ن 
العام، لذا لا يمكن إنكار دور القضاء الإدار ي في نقل هذه النظريات والمبادئ والقواعد من بيئة 

ي بعض الأحيان قد يطبق القانو ن الخاص إلى بيئة القانو ن العام حتى أن القاضي الإدار ي ف
حرفي ا  هذه النظريات والمبادئ والقواعد في مجال القانو ن العام لعدم تعارضها مع مبادئ 
القانو ن الإدار ي ومن هذه القواعد المستعارة من القانو ن الخاص (قاعدة العقد شريعة 

واعد الأساسية التي تقوم المتعاقدين أو ما تعرف بـ (قاعدة القوة الملزمة للعقد التي تعتبر من الق
عليها فكرة العقد في القانو ن الخاص، فالعقد في القانو ن الخاص ينشئ الأط ارفه م اركز 
قانونية مستقرة ومتزنة إلى حد ما لا يجوز المساس بها بالإ اردة المنفردة لأحد طرفي العقد، لذا 

اركز قانونية متكافئة مستمدة  نجد أن طرفي العقد في القانو ن الخاص يتمتعان كقاعدة عامة بم
من طبيعة الالت ازم ومحله، لذا كان العقد في القانو ن الخاص ذا قوة ملزمة بنفس القوة والتأثير 
تجاه أط ارفه، في حين نجد أن الأمر يختلف في نطاق العقود الإدارية حيث تغلب فكرة مرونة 

تعديل العقد الإدار ي وإنهاءه تلبية  العقد) على قاعدة القوة الملزمة للعقد فتستطيع الإدارة
لمتطلبات المرفق العام الذي يتصل العقد الإدار ي بنشاطه وهنا يتخلخل المركز القانوني 
للمتعاقد مع الإدارة بسبب الشروط الاستثنائية غير المألوفة التي يتضمنها العقد الإدار ي والتي 

ي تستمدها من فكرة السلطة العامة كمعيار تعطي للإدارة سلطات واسعة قبل المتعاقد معها والت
 لتمييز العقد الإدار ي عن عقود القانو ن الخاص. 
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 اهمية البحث 

إن أهمية البحث تكمن في بيان آثار امتيا ازت السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة والتي تشكل 
خرق ا  كبي ا ر ينال من جسد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستقرة في القانو ن الخاص، 

ها وهل أن امتيا ازت السلطة العامة ستعطل مفعول هذه القاعدة بشكل مطلق بحيث يتعذر تطبيق
على كافة شروط العقد الإدار ي ام أن هذه القاعدة سيبقى لها أثر ولكن هذا الأثر نسبي على 
العلاقة التعاقدية في المجال الإداري، بحيث يعيد العقد الإدار ي ترتيب وصياغة مفهوم هذه 
 القاعدة في القانو ن الإدار ي لتأخذ مفهوما   آخر غير المفهوم الذي عهدناه في القانو ن

 الخاص. 

  

 مشكلة البحث 

مشكلة البحث تتعلق بآثار امتيا ازت السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة على التواز ن 
المالي والاقتصادي للعقد الإدار ي وتأثير ذلك على المركز القانوني للمتعاقد مع الإدارة، وما 

المألوفة التي تطبع العقد هي ضمانات المتعاقد مع الإدارة اتجاه الشروط الاستثنائية غير 
بالصفة الإدارية وفي ظل ذلك يتم الإجابة عن السؤال المطروح هل تبقى قاعدة العقد شريعة 
المتعاقدين صامدة أمام امتيا ازت السلطة العامة؟ ما مدى الخر ق الذي تحدثه هذه الفكرة في 

 لبحث. جسد هذه القاعدة ال ارسخة في القانو ن الخاص؟ هذا ما سيجيب عنه ا

  

 منهج البحث 

نعتمد في خلال د ارستنا المنهج التحليلي مستعينين بالاحكام القضائية الصادرة عن 
 القضاء الإدار ي 
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 المطلب الأول : ماهية العقد الاداري و اطارفه 

  
أن الأدوات التي تباشر الإدارة بها نشاطها وتسعى من خلالها لتحقيق أهدافها، تتمثل في الق را 
ارت الإدارية التي تصدرها بإ اردتها المنفردة الملزمة للأف ارد ويليها ترتيبا  العقود الإدارية التي 

ري وسـائر الأعمال تجد الإدارة نفسـها مضـطرة لتحقيق ما تسـعى إليه، ونعني بذلك العقد الإدا
الإتفاقية لأنها قائمة أسـ اسـ ا  على توافق الإ اردات، سـ وف نقسـ م هذا المطلب الى فرعين، 
حيث نتناول في الفرع الأول تعريف العقد الاداري وخصائصه وفي الفرع الثاني اط ارف العقد 
 الاداري و اثره على الغير . 

  

  

 وخصائصه  الفرع الأول : تعريف العقد الاداري 

 ا  /  تعريف العقد لغة: 

  

العقد لغة الربط يقال: عقدت الحبل فهو معقود  ومن معانيه العهد، وهو ش ـرح ش ـي  المفس 
ـرين الطبري الناظر لإبن عباس رضـ ي الله عنه عند شـ رحه لَ ية الكريمة (يَا أ يهَا اهلذِينَ آمَ نُوا 

ه عقـد النكـاح التي وردت في قولـه تعـالى (ولَا تعْزِمُوا عُقْـ دَةَ ال نِكَـاحِ أوْفُوا بِـالعُقُودِ ... ال  ) ، ومنـ
لغَ الكِتابُ أجَلهُ ... ال  ) .  َُ  حَتهى يَبْ

 ب / تعريف العقد إصطلاحا  : 
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العقد في الإصـطلاح له معنيان العام وهو كل ما عزم المرء على فعله سـواء صـدر بإ اردة واحدة 
، أم إحتـا  إلى إ اردتين كـالبيع والإجـارة والتوكيـل والرهن وهـذا 1ارء والطلاق واليمينكـالوقف والإب 

المعنى شـائع عند فقهاء المالكية والشـافعية والحنابلة والخاص هو إرتباط إيجاب بقبول على 
 وجهمشروع يثبت أثره في محله.  

 ج/  تعريف العقد الإداري فقها وقانونا : 

قد الإداري بأنه العقد الذي يبرمه شـخم معنوي عام بقصـد تسـيير مرفق عام أو يمكن تعريف الع
تنظيمه، وتظهر فيه نية جهة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام ، إن العقد الإداري هو عمل 

 قـانوني إتفـاقي ، ولكن ليس كـل عمـل إتفـاقي عقـدا  إداريـا ، من المتفق عليـه أنـه يجوز إب ارم
عقود بين أحد الجهات الإدارية والأف ارد العاديين دون أن تعتبر عقودا  إدارية بل تبقى عقودا  

 . 2تخضـ ع للقانون الخاص باعتبارها عقود مدنية

م العقد هو ارتباط الإيجاب الصـادر ١٩٨٤أما تعريف العقد وفقا  لقانون المعاملات المدنية لسـنة 
خر على وجـه يثبـت أثره في المعقود عليـه ويترتـب عليـه الت ازم كـل من أحـد المتعـاقـدين بقبول اى

خر، يجوز أن تتعاقد أكثر من إ اردتين لإحداث الأثر القانوني)، وبمعنى  ََ منهما بما وجب عليه لَ
آخر أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شـ خم معنوي من أشـ خاص القانون العام، بقصـ د 

مناسـبة تسـييره وأن تظهر نيته في الأخذ بإسـلوب القانون العام، أيضـا  يعرف العقد إدارة مرفق أو ب
الإداري بأنه ذلك العقد الذي يبرمه أحد الأشـ خاص المعنوية العامة لإدارة وتسـ يير مرفق عام 

ائه ابتغاء تحقيق مصـ لحة عامة، متبعا  في هذه الأسـ اليب المقررة في القانون العام بمعنى إنطو 
على نوع أو آخر من الشـ روط غير المألوفة الإتباع في عقود القانون الخاص. ووفقا  لقضـ اء 
مجلس الدولة الفرنسـ ي تعتبر عقودا  إدارية، تلك التي يبرمها شـ خم معنوي عام بقصـ د تسـ يير 

ين تلك العقود مرفق عام، وتظهر فيها نيته في الأخذ بأحكام القانون العام، ويتجلى ذلك أما بتضم
شـ روطا  غير مألوفة في القانون الخاص، أو بالسـ ماح للمتعاقد مع الإدارة بالإشـ ت ار  مباشـ رة 

. نجد أن العقد الإداري يختلف عن الق ارر الإداري، من حيث كون الق 3في تس ـيير المرفق العام

                                  
 م. ۲۰۰۰أبو ذر الغفاري بشير العقد والإدارة المنفردة في القانون السوداني الخرطوم، طه،  1
 م. ١٩٥٤ثروت بدوي، فعل الأمير ، أطروحة دكتوراه جامعة باريس،  2
 كإستثناء يرد على سمو الدستور، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الكوفة،  د. حسن ضياء الخلخالي نظرية الضرورة 3
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لطات العامة الإدارية  ارر الإداري عمل غير تعاقدي عن إ اردة منفردة من جانب إحدى السـ
ويحدث بـدايـة آثـا ا ر قـانونيـة معينـة متى كـان ذلـك ممكنـا  وجـائ ا ز قـانونـا ، في حين لا يتم 
العقـد الإداري إلا بتوافق إ اردتين إحداهما جهة إدارية، وينتج عنه آثار قانونية معينة تتمثل في 

تي ينم عليها في العقد .نش ـأ العقد من نش ـأة الحقوق والإلت ازمات المتبادلة بين الطرفين ال
الإنس ـان الأولى، كوس ـيلة للتعامل بين الأف ارد بهدف تدبير شـ ئون معيشـ تهم وإشـ باع ر 
باتهم وتلبية حاجاتهم ، وقد طور الأف ارد سـبل معيشـتهم فانتظموا في جماعات أنبثق عنها من 

ى الحفاظ على مصـ الحها فكانت الإدارة هي ال ارعية لشـ يدير شـئونها ويعالج مشـاكلها ويسعى إل
 .  1ئون الأف ارد والتي يجب أن تسـعى دوما  إلى تحقيق المصلحة العامة

  

 خصائص العقد الادار ي  -الفرع الثاني : 

إن العقد الإداري أيا  كان نوعه هو عبارة عن توافق إ اردة شخصين أو أكثر بقصد إحداث الت 
دلة، ولكن العقد الإداري له وصـ ف قانوني إضـ افي فهو ذلك العقد الذي تبرمه الإدارة ازمات متبا

أو شخم من أشخاص القانون العام بقصد إنشاء أو تسيير مرفق عام وتستعمل فيه أساليب 
 القانون العام) ، ومن هذا التعريف فإن شروط العقد الإداري ثلاث  : 

  

طرف العقد شخم معنوي عام عند التعاقد   أولا :

 ثانيا  : اتصال موضوع العقد بمرفق عام. 

 ثالثا  :  استعمال  الإدارة في العقد أساليب القانون العام. 

                                  
 م. ٦۲۰۰

د. حيدر طالب محمد علي شذر، النظام القانوني لإبرام العقد الإداري في العراق دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه كلية الحقوق  1

 م. ٤۲۰۰جامعة النهرين 
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 اولا : طرف العقد شخم معنوي عام عند التعاقد  

، والش ـخص 1ملا تكون بصـ دد عقد إداري إلا إذا كان أحد أط ارفه أحد أشـ خاص القانون العا
ـية المعنوية هي كل وحدة اجتماعية تنش ـأ من أجل غر  اجتماعي  معين ويكون لها وجود 
قانوني خاص بها ومسـ تقل عن الأعضـ اء المكونين لها وقادرة بالتالي على أن تكون صـ احبة 
حق أو متعلقة بالت ازم) ، وبمعنى آخر تطلق على مجموعة من الأش ـخاص أو الأموال 

معهم تحقيق هدف معين، وهذه المجموعة تعتبر شـ خصـ ا  واحدا  لها كيان مسـ تقل عن الأشـ يج
خاص أو الأموالالمكونين لها.  إن وجود الإدارة في العقد الإداري أمر طبيعي وبديهي، فالعقد 

ـواء  الإداري يعتبر جزءا من وظيفتها التنفيذية ، س ـواء أكانت الإدارة مركزية أو لا مركزية وس
أكانت موض ـوعات تلك العقود تقديم خدامات إدارية بحتة أو تقديم نفع عام. وتعتبر الإدارة طرفا  
في العقد سـ واء تعاقدت بنفسها أو أنابت عنها جهة إدارية أخرى، وهذا تطبيق للمبادئ العامة في 

 . 2القانون المدني

  

 ثانيا /  اتصال موضوع العقد بمرفق عام 

سير الم ارفق العامة هي وحدها التي تبرر ما يحتويه النظام القانوني للعقود أن مقتضيات 
الإدارية من خرو  على القواعـد المـألوفـة في عقود القـانون الخـاص . وبـالتـالي مـا تبرمـه الإدارة 
من عقود تتعلق بالدومين الخاص لا تعد عقودا  إدارية ولو تضـ منت هذه العقود نصـ ا  تحيل 

. وبذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن المكافاة 3ى ك ارسـ ة الشروط العامة) إل
التي تمنحها وازرة الأوقاف للعمد والمش ـاي  مقابل الخدمات التي يؤدونها لض ـمان حص ـولها 

                                  
 م. ٩۲۰۰د. سرمد رياض عبد الهادي الأبعاد القانونية لدور القاضي الإداري أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين،  1
 م. ١٩١۸د. عامر محمد علي سلطة الإدارة في تنفيذ المشاريع الكبرى، أطروحة دكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد،  2
 د. سليمان براك دايح الجميلي الشروط التعسفية في العقود، دراسة قانونية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين،  3

 م. ۲۰۰۲
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على مطلوباتها من المستأجرين وليدة علاقة عقدية تحكمها قواعد القانون الخاص، أي أن 
 عقد مدني .  مصدرها

  

  

 ثالثا / استعمال الادارة في العقد أساليب القانون العام  

ويقصـ د بذلك إخضـ اع العقد لقواعد القانون العام، أي القواعد التي تحكم نشـ اط الإدارة لا نشـ اط 
وأهم وسـيلة يعتمد عليها القضـاء الإداري في مصـر للكشـف عن  الأف ارد والهيئات الخاصـة) ،

نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام وهي أن يتضـ من العقد شـ روطا  اس ـتثنائية غير 
مألوفة في القانون الخاص من المسلم به أن العقد الإداري يتميز باحتوائه على شروط غير 

 . مثال لهذه الشروط: مألوفة في العقود المدنية ")

                                             
 الشروط التي تتضمن إمتيا ازت للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد اىخر.  -

 تخويل المتعاقد مع الإدارة سلطات إستثنائية في مواجهة الغير .   -

 الإحالة إلى دفاتر شروط معينة. -

 ء الإداري. شروط جعل الاختصاص للقضا -

  

  

   -اما فيما يخم العقد الاداري الالكتروني فهو الاخر يتمتع بخصائم منها :

يخض ـع التعاقد الإلكتروني بحس ـب الأص ـل من الناحية القانونية للقواعد العامة التي تنظم 
غير إلكترونية، فالعقود الإلكترونية المبرمة عبر ش ـبكة  التعاقد التقليدي الذي يتم بوس ـائط
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،  1الإنترنت لا تشـ كل نوعا  جديدا  من العقود التي تضـ اف إلى العقود التقليدية المتداولة قانونا  َ
كما لا تخر  بـالكـامـل عن القواعـد القـانونيـة المنظمـة لأحكـام العقـد عمومـا  الواردة في القوانين، 

ذلـك، فـإن للعقد الإلكتروني مجموعة من الخص ـائم التي تميزه عن العقد التقليدي، فالعقد ورغم 
الإلكتروني يتم باستخدام وسائل، أو وسائط إلكتر ونية وهذا أساسه، وغالبا  ما يتم بين متعاقدين 

العقد بينهما، كل منهما في بلد؛ أي أن هنا  بعدا  مكانيا  بين المتعاقدين إلكترونيا ، وإن ت ازمن 
كما ويتم التوقيع على العقد الإلكتروني والإيفاء به إلكترونيا ، كما ولا يشـ ترط أن يكون العقد 

، بل يمكن أن يكون أي عقد آخر؛ كإيجار وتقديم الخدمات والوسـاطة 2الإلكتروني دائما  عقد بيع
ير مسـ مى. وتتميز العقود والسـمسـرة وغيرها، وقد يكون العقد الإلكتروني عقدا  مسـ مى أو غ

الإلكترونية بأنها تتم على دعامة الكترونيـة غير ورقيـة، حيـث أن غـالبيـة العقود التقليـديـة يتم تـدوينهـا 
على دعـامـة ورقيـة، كمـا أن النصوص القانونية القائمة لا تعرف من الدعامات التي تحمل عليها 

المحرارت الرس ـمية والعرفية؛ أي أن الكتابة التي  -الورقية  الكتابة المثبتة للمعلومات إلا الدعامة
وض ـعت تلك النص ـوص لتنطبق عليها هي الكتابة الورقية الموقعة ممن تنس ـب إليه بإحدى 
ص ـور التوقيع العادي، وهي الإمضاء بخط اليد، أو ببصمة الأصبع أو بالختم، في الوقت الذي 

كة الإنترنت التعامل بنوع جديد من  الكتابة، والتوقيع عليها بأس أتاحت الخدمات المتوفرة علىش ـب
، لذلك فإنالعقود الإلكترونية المبرمة عبر شـ بكة الإنترنت دائما  تكون غير مدونة، 3ـلوب إلكتروني

أو مثبتة على دعامة ورقية بخلاف العقود التقليدية، ومن جهة أخرى لا يبقى الحد الفاصـ ل بين 
سـ  في العقود الإلكترونية المبرمة عبر ش ـبكة الإنترنت بس ـبب الإمكانية الهائلة الأصـ ل والن

للإنترنت في نس ـ  عدد غير محـدود من البيـانـات والمعلومـات، في الوقـت الـذي تميز القواعـد 
. يتصـ ف العقد الاداري 4العـامـة التي تحكم العقود التقليدية بين أص ـل المحرر وص ـورته

لكتروني بالطابع التجاري و الاسـتهلاكي، ومن خصـائم العقد الإلكتروني أيضـا  هي خاصـية الا
الإيفاء الإلكترونية، فقد أوجدت التطوارت التكنولوجية طرق وأسـ اليب إلكترونية لأداء المقابل في 

                                  
د. عبد المطلب عبد الرزاق الطيف الهاشمي النظام القانوني للإحالة في العقود الإدارية، أطروحة دكتوراه كلية القانون، جامعة  1

 م. ۷١٩٩بغداد، 
د. مازن ليلو راضي دور الشروط الاستثنائية في تمييز العقد الإداري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة  2

 م.١٩٩٩بغداد، 
ة د. محمد سعيد حسين أمين الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري، أطروحة دكتوراه، كلي 3

 م. ٤۸١٩الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 
 م. ٦۲۰۰أنسام فالح الأحمدي السلطات غير التقليدية للقاضي الإداري، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  4
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كن أن يتم تس العقود الإلكترونية، إضـ افة إلى إمكانية ذلك بالأس ـاليب التقليدية، حيث من المم
ـليم المقابل في العقود الإلكترونية بأحد أساليب الدفع الإلكترونية كالنقود الإلكترونية والبطاقات 

 الائتمانية . 

  

 اطارف العقد الاداري و اثره على الغير  -الفرع الثالث : 

 اط ارف العقد الاداري  

 .أن تكون الإدارة طرفا في العقد :  ١

الإدارة أحد أط ارف العقد وهذا العنصـ ر من البديهيات كونه لا يجوز إن أمر طبيعي أن تكون 
يوصـف عقد بانه عقد إداري إذا لم يكن أحد أط ارفه جهة إدارية أو شـخم من أشـخاص القانون 
العام . وأشخاص القانون العام تتمثل بالدولة والوازارت والمؤسسات الإدارية التابعة لها إضافة 

والأش ـخاص العامة المحلية. وهذا ما ذهبت إليه محكمة التنازع الفرنس ـية في  إلى المحافظات
اذ عدت العقد الذي أبرم بين شـركة اقتصـاد  1963) عام  Pyrotحكم شـهير لها في قضـية( 

مختلط صـاحبة امتياز وبين أحد المقاولين وكان متعلقا  " بالإشـغال العامة عدته عقدا أداريا على 
 شركة الاقتصاد المختلط تعمل لحساب الإدارة .  أسـاس أن

                                             
  

.ارتباط العقد بمرفق عام : المقص ـود بذلك إن العقد لا يعد عقدا إداريا إلا إذا ارتبط بالمرفق ٢
ا والع ارق  العام سـ واء وجدت معه عناصـ ر أخرى أم لا . وبعد إن كان القضـ اء في فرنسـ

يتبنى المعنى العضـ وي للمرفق تطورت أحكامه للجمع بين المعنيين ثم اسـ تقر فيما بعد على 
المعنى الموضوعي فعرف المرفق العام بأنه النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة اىخر 

لكن تحت إش مباشرة أو الذي تعهد به إلى آخرين كالأف ارد أو الأشخاص المعنوية الخاصة و 
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، وفي 1ارفها وم ارقبتها  وتوجيهها وذلك لإشـباع حاجات ذات نفع عام تح يقا للمصـلحة العامة 
الع ارق فان موقف القض ـاء الع ارقي من الص ـلة بين العقد والمرفق العام يتبين من خلال 

ري الذي . تبين إن العقد الإدا28/7/1966أحكام محكمة التمييز فقد ذهبت في حكم لها في 
تبرمه الحكومة مع الشـ ركة الممي زة هو عقد إداري لأنه يسـ تهدف ادارة مرفق عام من م ارفق 
الدولة ويحتوي على شـ روط اسـتثنائية غير مألوفة وتجري فيه الحكومة بإتباع أسـاليب القانون 

تميز للعقد العام .. ) ( وقد انعكسـت فكرة المرفق العام وما لحقها من تطور على معيار ال
الإداري وارتبطت به مدة طويلة حتى كاد الفقه والقضـاء يجمعان على ضـرورة اتصـال العقد 
بنشـاط مرفق عام لإضـفاء الصـفة الإدارية عليه ، ولهذا أوردت فكرة المرفق العام في العديد من 

كافيا لتميز  أحكام القضـ اء الإداري الفرنسـ ي وعدها مجلس الدولة في بعض أحكامه معيا ار
 .  2العقد الإداري عن عقود القانون 

  

.نظرية الم رافق العامة الإدارية بطبيعتها : إذ إن العقود التي تبرمها م ارفق إدارية بطبيعتها ٣
والتي تكون أعمالها مشـ ابهة للإعمال الإدارية تمارس  عقود إدارية أما التي تبرمها الم ارفق اىخر

من قبيل الأف ارد والهيئات الخاصـة فهي عقود مدنية غير أن هذا القول لا يؤيده الواقع أن توجد 
أحكام قض ـائية عديدة تش ـير بوض ـوح إلى أن الم ارفق العامة الاقتص ـادية هي عقود إدارية 

ية . فقد كان سـند الحكم في إخ ار  العقود المبرمة بين الم ارفق إذا تض ـمنت شـروطا اسـتثنائ
العامة الاقتصـادية وبين المنتفعين بخدمات تلك الم ارفق من مص ـاف العقود الإدارية إن هدف 
تلك العقود تحقيق مصلحة خاصة للمنتفعين لا علاقة لها بمصلحة المرفق . وقد قضت المحكمة 

لا يغير من الطبيعة المدنية لهذه العقود تولى وازرة السـياحة أدارة الإدارية العليا إلى انه 
واسـتغلال المرفق بعد انتهاءالت ازم الشـركة القائمة عليه ، فالعقد الذي نشـأ في الأصـل مدنيا  لا 

 .  3ينقلب بمقتضـى قواعد تنظيميةإلى عقد إداري 

                                  
 م. ١٩٩۸حميد فيصل الدليمي، خضوع العقد لقانون الإرادة رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  1
د مرموص الحمداني، سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات خال 2

 م.۸۷١٩العربية، 
 راقية عبد الجبار على إقالة العقد بين الفقه الإسلامي والقانون المدني دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،  3

 م. ١٩٩٥
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 اثر العقد الاداري تجاه الغير  

بحسـب  -بانصـ ارف أثر العقد طائفتان الأولى، تضـم أشـخاصـا ينصـرف إليهم الغير فيما يتعلق 
أثر العقد أو يتأثرون به، ولكن هؤلاء الأشـ خاص ينقلبون غي ار، بصـ فة اسـ  –الأص ـل 

تثنائية في حالات خاصـة. فالخلف العام تتصـرف إليه، كأصـل عام، آثار تصـرفات سـلفه، لكنه 
لنسبة لبعض تصرفات السلف كالوصية فيما يتجاوز ثلث التركة ويأخذ حكمها يعتبر من الغير با

التصرفات التي تتم في مر  الموت ويكون مقصـ ودا بها التبرع. والخلف الخاص تنصـ رف إليه 
تصـ رفات الس ـلف المتعلقة بالمال الذي انتقل إليه إذا توافرت ش ـروط معينة، فإذا تخلف ش 

ارف أثر العقد إلى الخلف الخاص، فإن هذا الأخير يص ـير من الغير  ـرط من ش ـروط انص ـ
. والأصـل في الدائنين أنهم يتأثرون بتصـرفات مدينهم لأنها تؤثر في 1بالنس ـبة لتص ـرفات سـلفه

الضـمان العام المقرر لهم على أموال المدين، إلا أنهم يعتبرون من الغير بالنسـبة لتصـرفات 
بهم وصـفة الغير تثبـت للخلف العـام والخلف الخـاص والدائنين بص ـفـة عرض مدينهم الضـارة 

ـيـة فلا تنفـذ آثار العقـد في مواجهتهم ولا يتأثرون به. الثانية، تنصـ رف إلى الغير الأجنبي تماما 
عن العقد. وهي تضـ م الأشـ خاص علاقة لهم البتة بالعقد، فلا هم طرف طرف في فيه، ولا 

أو خلف دائنون لاحد طرفيه، فهؤلاء الأشـخاص لا صـلة لهم بالعقد، و ولا ينصـرف خلف عام 
الذين لا خاص أو إليهم أثره .وإذا كان الأصـل هو عدم انصـ ارف أثر العقد إلى الغير ، إلا أن 
 هذا لا ينفي أن للعقد حجية في مواجهة الغير . 

خضـ وع العقد الإداري القاعدة نسـ بية آثار العقد المقررة  لما كان الفقهاء قد اختلفوا في مسـ ألة
في القانون الخاص بين مؤيد لذلك وارفض له، فإن هذا الاختلاف شمل كذلك تحديد الأساس 
القانوني الس ـليم لإمتداد آثار العقد نجاه الغير إذ ظهرت في هذا الش ـأن نظريتان هما: نظرية 

                                  
 رياض عبد عيسى الزهيري مظاهر سلطة الإدارة في تنفيذ مقاولات الأشغال العامة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1

 م. ٥۷١٩
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مقررة في القانون المدني، ونظرية الطبيعة الذاتية للعقد الإداري، الاش ـت ارطالمصـ لحة الغير ال
 .  1وسـ وف تتداولهما تفصيلا

  

 اولا // نظرية الاشت ارط المصلحة الغير 

يسـلم الكثير من فقهاء القانون الإداري بإمكانية تطبيق فكرة الاشـت ارط المصـلحة الغير على 
ا، والاشـت ارط المصـلحة الغير هو في ح يقته عقد العقود الإدارية متى ما توافرت شـروطه

يشـترط فيه أحد الطرفين، ويس ـمى المش ـترط على الطرف اىخر، ويس ـمى المتعهد بأن يلازم 
 قبل ش ـخم ثالث .

يسـعى المنتفع إذ ينتقل الحق مباشـرة من المتعهد إلى المنتفع دون أن يمر بذمة المشـترط، وبهذا 
ارط المصـلحة الغير إسـتثناء ح ي يا على تسـبية آثار العقد من حيث  المعنى بعد الاشـت

الأشـخاص التي تقضـي بأن أثر العقد، سـواء أحقا كان أم الت ازما، يكون مقصـوار على 
المتعاقدين، ولا يتعدى إلى الغير) ، وإذا كان من الجائز للعقد المدني ترتيب آثار تجاه الغير، 

ـرة من عقد لم يكن طرفا فيه تطبيقا للنظرية المذكورة، فإن هذه النظرية لم بأن يكسـبه حقوقا مباش
تأخذ نطاقها الحالي إلا بعد سـلسـلة من التطوارت، فكان القانون الروماني يحرم الاشـت ارط 
المصـلحة الغير، وكانت القاعدة التي تس ـود فيه هي: "لا يجوز للش ـخم أن يش ـترط بإس ـمه 

ا المنع كان مطلقا، ثم تطورت هذه القاعدة تدريجها على ش ـكل اس ـتثناءات مثل "، وهذ2لغيره 
الش ـرط الج ازئي الص ـري ، وحالة الوفاء عن الغير، والهية بش ـرط واش ـت ارط المورث 

المواجهة الحالات المس ـتجدة، حتى وصـل الأمر إلى حد إجازة الاشـت ارط  -لص ـال  ورثته 
 ولا بد لتحقق الاشـت ارط المصـلحة الغير من توافر ثلاثة شروط، هي: المصـلحة الغير. 

أولا: أن يتعاقد المش ـترط بإس ـمه الخاص لا باس ـم المنتفع إذ إن عقد الاش ـت ارط المص 
ـلحة الغير المبرم بين المشـترط والمتعهد، ويكون المنتفع من الغير بالنسـبة إليه، فهو لا يعد طرفا 

                                  
 سعدون عنتر نصيف، أحكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد،  1

  م.۸۰١٩
 م. ٦۲۰۰سلمى طلال عبد الحميد، آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين،  2
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مع ذلك يكتس ـب حقا مباش ـ ار منه. وهذا ما يميز الاش ـت ارط المص ـلحة الغير في العقد ،و 
 .  1عن كل من النيابةوالفضالة

ثانيا / أن يشـترط حقا مباشـر للمنتفع أي أن تتجه إ اردة الطرفين إلى إنشـاء حق مباشـر للمنتفع، 
ارجمة المنتفع في الحص ـول  فلا يمر هذا الحق بدمة المش ـترط، وبالاتي لا يمكن للدائنين م

على حقه، فإذا اشترط المشترط الحق لنفسه، وكان الغير يستفيد من هذا الحق، فلا يكون هنا  
 اشت ارط المصلحة الغير.  

إذ يجب أن يكون  ثالثا / أن تكون للمشـ ترط مصـ لحة شـ خصـ ية من وارء اشـ ت ارطه الغيره
محل التعاقد ذا فائدة للمتعاقد، وإلا كان التعاقد باطلا. وأنه إن لم يكن للمشـترط مصـلحة 

لكان فضـوليا . وتوجه الفقهاء إلى هذه النظرية كأسـاس  -مادية كانت أم معنوية  –شـخصـية 
   -عام لتبرير آثار العقود الإدارية الانتقادات اىتية :

نظرية الاشـت ارط المصـلحة الغير أن يكون المسـتفيد معينا  أو قابلا للتعيين، تشـترط لتطبيق  
وهذا الشـرط من العسـير تح يقه، نظ ار لأن الإدارة تتمتع بامتيا ازت السـلطة العامة، وتسـتطيع 
بناء على ذلك في أي وقت تش ـاء أن تتدخل في عقود الالت ازم وأن تعدل ش ـروط الانتفاع، 

، في النظرية المذكورة المس 2وائف جديدة، أو تنتقم من الطوائف القديمة من المنتفعين) فتدخل ط
ـتفيد متى ما قبل الش ـرط فإن حقه يثبت بص ـفة نهائية، على العكس من العقود الإدارية التي 

س تملك الإدارة أن تتدخل فيها، وأن تعدل من الرس ـوم التي يتقاض ـاها الملتزم من المنتفعين، 
ـواء بالزيادة أو النقصـان، ويسـري هذا التعديل على الجميع. إن نظرية الاشـت ارط المصـلحة 
الغير تؤدي إلى من  الغير حقا مباشـ ار بمقتضـى العقد، وتخوله الحق في مقاضـاة المتعيد، 

دارة ولكن عقود الامتياز تحول الغير المنتفع حقوقا أكثر من ذلك؛ إذ تس ـم  له بمقاض ـاة الإ
ذاتها، التي هي في مركز المش ـترط، وهو ما لا يتفق في نظر فقهاء القانون العام مع فكرة الاشـ 

                                  
طاهر طالب التكمجي، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الإداري دراسة مقارنة رسالة ماجستير كلية القانون والسياسة،  1

 م. ٦۷١٩جامعة بغداد 
 م.٦۲۰۰م محمد الزبيدي، المسؤولية السابقة على التعاقد، دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، عمر سال 2
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. لا يمكن لفكرة الاش ـت ارط المص ـلحة الغير أن تفس ـر حق 1ت ارط المصـ لحة الغير
ر من المنتفع في الالتجاء إلى قاض ـي الإلغاء للحصـول على حكم بإلغاء الق ارارت التي تصـد

الملتزم بخصـوص تنظيم عقد الامتياز، لأن مخالفة الإدارة الش ـرط وارد في عقد من العقود يثير 
المس ـؤولية التعاقدية التي تحس ـم عن طريق القضـاء الكامل، وليس عن طريق قضـاء الألغاء 

فإن هذه  الذي بعد قضـاء عينها لا ينار إلا إذا كان ثمةن ازع بتعلق بالمشـروعية. وأخي ار،
النظرية، وإن كانت قد سـاهمت إلى حد ما في التخفيف من حـدة مبـدأ نس ـبيـة أثر العقـد، وأقرت 
بـإمكـانيـة امتـداد آثـاره إلى الغير. إلا أن الواقع العملي ،والطبيعة الخاصة للعقد الإداري، وارتباطه 

من العقود، مما استدعى البحث  الوثيق بالم ارفق العامة، أثبت صعوبة تطبيقها على هذا النوع
عن فكرة أخرى تصل  أن تكون أساسا  قانونيا لتبرير امتداد آثاره إلى الغير إذ ظهرت نظرية 

 الطبيعة الذاتية للعقد الإداري.  

  

 ثانيا // نظرية الطبيعة الذاتية للعقد الإدار ي 

الف يه المذكور أن من  أول من نادى بهذه النظرية الف يه الفرنسـ ي (جور  بكينو)، فيرى 
طبيعة العقود الإدارية ترتيب آثار في مواجهة الغير، لأنها . وفقا ل أريه ليس ـت إلا وس ـيلة 
تس ـعى من خلالها الإدارة إلى تحقيق المص ـلحة العامة، وس ـواء س ـلكت الإدارة طريق إب 

ل اختصـاصـا تسـتمده من القوانين ارم العقود الإدارية أو غيرها من الطرق والوسـائل، فإنها تسـتعم
. 2واللوائ ، ومن شـأن ممارسـة هذه الاختصـاصـات ترتيب آثار قانونية في مواجهة الأف ارد

ووفقا لنظرية الطبيعة الذاتية فإن العقود المدنية تخض ـع لقاعدة العقد ش ـريعة المتعاقدين، 
إلا باتفاق الطرفين، لكن هذا الأمر  ومقتض ـى هذه القاعدة أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله

مختلف بالنسـ بة للعقد الإداري إذ إن إ اردة الطرفين ليست متكافئة، أو بعبارة أخرى إن الإدارة 
في المهيمنة على العقد الإداري من حيث إب ارمه إلى حين انتهائه، باعتبار أن الغاية منه 

تكون لها الغلبة على المصـلحة الخاصـة بالدرجة الأسـاس في تحقيق المصـلحة العامة التي 

                                  
 م. ۲۰۰۷محسن عبد المنعم هادي الزبيدي ضمانات توازن العقد القانونية، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين،  1
 م. ٦۲۰۰رام عقد الاشغال العامة، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين، محمد حسن جاسم النظام القانوني لإب 2
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للمتعاقد، فإذا كان للإدارة حق تعديل العقد الإداري وفقا لما ت اره مناسـ با  لتحقيق المصـ لحة 
العامة فإنه يقابله حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد، واذا كانت العقود المدنية يحكمها 

ونية بين طرفي العلاقة التعاقدية ،فهذا المبدأ لا يسـ ري على مبدأ المس ـاواة في الم اركز القان
العقود الإدارية فتتمتع الإدارة بمركز قانوني مميز وقوي لا يتمتع به المتعـاقـد معيـاء ممـا يجعـل 
 العلاقـة القـانونيـة بينهمـا غير متوازنـة، فتملـك الإدارة س ـلطـة الرقـابـة والتوجيه عند تنفيذها العقد

الإداري، وسـ لطة تعديل العقد با اردتها المنفردة، وتوقيع الج ازءات عند تقص ـير المتعاقد معها، 
وانهاء العقد بإ اردتها المنفردة، وهو ما لا نجده بين الأط ارف في العقد المدني. ويرى الف يه 

رالعقود على أط (يكينو) أنه من غير الجائز التقيد بالقاعدة المدنية التي تقضـ ي بقصـ ر آثا
ارفها، وأنه أيضا من غير المجدي في نظره محاولة إك اره نظرية الاشت ارط المصلحة الغير 
المدنية، وتحوير أحكامها بحيث تص ـل  س ـندا قانونيا لتبرير اىثار التي تولدها العقود الإداريـة 

، لأن 1ار في مواجهـة الغيرفي مواجهـة الغير كون أن من طبيعـة العقود الإداريـة أن تولـد آثـا 
هذه العقود ليسـت إلا وسـيلة من وسـائل الإدارة في سـبيل تحقيق المصـلحة العامة، وسـواء 
تصـرفت الإدارة عن طريق العقود الإدارية أو غيرها من الوسـائل، فإنها إنما تسـتعمل اختصـاصـا 

ة هذه الاختصـاصـات أن تولد حقوقا تسـتمده من القوانين والأنظمة، ومن ثم فإن من شـأن ممارسـ
والت ازمـات في مواجهـة الأف ارد وعلى الرغم من أن هـذه النظريـة قـد تلاقـت الانتقـادات التي 
وجهـت النظرية الاشـت ارط المصـلحة الغير، فإن بعض الفقهاء، يتزعمهم الف يه دي لو با دير 

اد آثـار العقـد الإداري تجـاه الغير في ليس لهـا وجهوا لها بعض الانتقـادات وأنكروا فكرة امتـد –
تـأثير إلا على الأط ارف المتعاقدة، وأن بعض اىثار التي تنتقل إلى الغير إنما هي حالات اس 
ـتثنائية يمكن ردها إلى أسـ س القانونية مختلفة، منها أن العقد الإداري بعد عقدا يخضـ ع في 

ه وبسبب طبيعة اتصاله بالم ارفق العامة ولعلاقته بالسلطة بعض أحكامه للقانون المدني، إلا أن
العامة فإن الأمر يقتضي إف ارده ببعض القواعد الخاصة به وبهذا الصدد ترى أن الأساس 
القانوني السليم الامتداد آثار العقد الإداري إلى غير أط ارفه يتمثل بالطبيعة الخاصـ ة لهذا العقد، 

                                  
 م. ١٩۸۳محمد عبد الله حمود الدليمي، سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بغداد،  1
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ثار المنت بة إلى الغير، س ـواء أكانت حقوقا أم الت التي تعد المص ـدر المباش  ََ ـر لَ
، وذلك لأن للعقد الإداري أهمية كبيرة للإدارة العامة من أجل تحقيق المص ـلحة العامة 1ازمات

وتوفير الخدمات للمنتفعين باعتبار أن هذا الواجب من واجبـات الـدولـة تجـاه اف اردهـا، فهي تبرم 
الإداريـة على اختلاف أنواعهـا لعقود الأش ـغال العامة أو التوريد أو النقل العـديـد من العقود 

وغيرها من اجل دوام س ـير الم ارفق العامة بانتظام وإط ارد وتقديم الخدمات للمنتفعين، وهذا ما 
يدل ويؤكد كما نرى خصوصية العقود الإدارية عن غيرها من العقود الأخرى، باعتبار أن الإدارة 

ة هي الطرف الأقوى في هذه العلاقة القانونية وصـ فوة القول نجد أن نظرية التحديد الذاتي العام
للعقد الإداري والتي تفسر امتداد العقد الإداري إلى الغير أكثر اسـتخداما وأوضـ  تفسـي ار من 

من  نظرية الاشـت ارط المصـلحة الغير، وذلك الخصـوصـية العقد الإداري تكون الهدف والغاية
 . 2إب ارمه في تحقيق المصلحة العامة للجميع ولجميع المنتفعين 

                                             
  

 المطلب الثاني : الالتازمات الناشئة عن العقد الاداري تجاه الغير 

  

 سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين,  حيث نتناول في الفرع الأول الالت ازمات الإيجابية
 تجاه الغير ونتناول في الفرع الثاني الحقوق و الضمانات لحماية حقوق الغير . 

  

 الفرع الاول : الالتازمات الإيجابية تجاه الغير 

  

 . سلطة الرقابة والتوجيه  ١

                                  
 م.١٩٩١محمود خليل خضير الغرامات التأخيرية في العقود الإدارية، دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،  1
 م. ۰١۲۰، ١نصري منصور نابلسي العقود الإدارية دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية ، لبنان، ط 2
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للإدارة أن تش ـرف على تنفيذ العقد فت ارقب المتعاقد أثناء تنفيذه للعقد بأية التحقق من أن ذلك 
  -التنفيذ يتم وفقا  للشروط المحددة بالعقد، وتتخذ سلطة الرقابة من جانب الإدارة صورتان:

  

 شروط العقد.  ا الإكتفاء بالم ارقبة والإش ارف على م ارحل التنفيذ وال ازم المتعاقد بم ارعاة

ب قيام الإدارة بتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقة التنفيذ التي ت اره مناس ـبة للإدارة. للإدارة 
حق م ارقبة تنفيذ العقد للتحقق من مطابقة التنفيذ للشـروط المتفق عليها سـواء من الناحية الفنية 

ق إختيار تنفيذ الت زاماته، فإن للإدارة أو من الناحية المالية ، وإذا كان الأص ـل إن للمتعاقد ح
في بعض العقود وأهمها الأش ـغال العامة حق توجيه أعمال التنفيذ، إلا أن الإدارة ليس لها أن 
تبالغ تحت سـتار حق الرقابة والتوجيه إلى حد تغيير موضـوع العقد أو الإعتداء على حقوق 

التوجيه على هذا النحو مقرر لها بالنسبة . ويعتبر حق الإدارة في الرقابة و 1المتعاقد اىخر
المختلف العقود الإدارية ،ولولم يرد ذكره في ش ـروط العقد ص ـ ارحة، إلا أن مدى الحق 
يختلف من عقد إلى آخر حس ـب نوعيتـه. إن القول بحق الإدارة في الرقابة كمبـدأ عام، يعني 

للإدارة أن تتنازل عن إستعمال سلطتها،  عدم جواز الإتفـاق على مخـالفـة هذاالمبدأ، فلا يمكن
 لأنها من النظام العام . 

  

 . سلطة تعديل شروط العقد: ٢

تمتلك الإدارة سـ لطة تعديل بعض نصـ وص العقد الإداري بإ اردتها المنفردة لملائمته مقتضـ يات 
قضـ ي بأن العقد ش المرفق العام، ودون أن يحتج المتعامل المتعاقد عليها بالقاعدة المدنية التي ت

، وقد كان بعض الفقه الفرنسـ ي حتى منتصـ ف القرن الماضـ ي، ينكر على 2ـريعة المتعاقدين
الإدارة سـ لطتها في تعديل عقودها الإدارية من جانبها وحدها مسـ تشـ هدا  في ذلك ببعض أحكام 

                                  
 م. ۲١۲۰،  ۲، منشورات زين الحقوقية، ط نصر منصور نابلسي العقود الإدارية دراسة مقارنة 1
 ممدوح طنطاوي، المناقصات والمزايدات القانون واللائحة التنفيذية وأحكام المحاكم، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، د.ط،  2

 م. ٥۲۰۰
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بعض الأحكام الأخرى أن  مجلس الدولة الفرنسـي الذي أرى فيها إنكار السـلطة التعديل ويأتي في
اعت ارفها للإدارة بسـلطة التعديل الانف اردي كان إسـتنادا  إلى نم صـري  أو ضـمني من 

ارء والتعاقد يقول في الفقرة  ) من قانون الشـ۲۹نصـوص العقد ذاته. وقد جاء في المادة( 
الطرفين إلا إذا كان  ) لا تبدل أو تعدل عقود الش ارء بأي طريقة بعد التوقيع عليها بواسطة1(

 التبديل أو التعديل:  

 لصال  الدولة أو لا يضر بمصالحها.  -ا

 معتمدا  من سلطة مخولة قانونا .  –ب 

 أي إضافة ل يمة عقد الش ارء يجب أن ت يم وتتم الموافقة عليها من السلطة .  –  

 . سلطة توقيع الج ازء ٣

على المتعاقد معها، وهي تس ـتمد س ـلطتها في هذا  تمتلك جهة الإدارة الحق في توقيع الج ازءات
الش ـأن إما من نص ـوص العقد الإداري ذاته، وأما من السـ لطة الممنوحة لها، للحفاظ على سـ 
ير الم ارفق العامة بإنتظام وإط ارد ). كان المبدأ السـائد في الفقه والقضـاء الفرنسـي أن الج ازءات 

عها على المتعاقد معها هي تلك التي ينم عليها العقد فقط دون غيرها، التي يجوز للإدارة أن توق
فإذا لم ينم العقـد على ج ازءات لا يترتـب على الإخلال بـالإلت ازمـات التي يقررهـا توقيع أي ج 

ء عاما كان من الممكن تطيبقه دون حاجة لأن ينم عليه بالعقد وهو ج ازء  ، بإسـ تثناء ج از1ازء
. وتوقيع الإدارة الج ازء على المتعاقد معها إذا قصر في تنفيذ الت ازماته سواء امتنع إلغاءالعقد

عن التنفيذ أو تأخر فيه أو نفذ الإلت ازم على غير الوجه المطلوب أو أحل غيره محله في التنفيذ 
رة في دون موافقة الإدارة، وتعد س ـلطة فر  الج ازءات من أخطر الس ـلطات التي تتمتع بها الإدا

 . 2مواجهة المتعاقد معها بق ارر تصدره دون اللجوء إلى القضاء

                                  
 م. ۲۰۰۷، ٤محمود محمد علي صبره، إعداد وصياغة العقود الحكومية، الجيزه ، ط 1
 م. ۲۰۰۷، ١البناء العقود الإدارية، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع مصر، طمحمود عاطف  2
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 القيود و الضمانات لحماية حقوق الغير  -الفرع الثاني: 

 .وضع المشروع تحت الح ارسة في عقد الإمتياز ١

تض ـع الإدارة المرفق المدار بطريق الإلت ازم تحت الح ارس ـة إذا قص ـر الملتزم في تس ـيير 
تقصي ا ر جسيما  وتضع الإدارة المرفق تحت الح ارسة أيضا  إذا كان ثمة ما يهدده  المرفق

بالتوقف ولو بدون خطأ من الملتزم، كإضـ ارب لا ذنب له فيه، ومن  المسـلم به أن وضـع 
المرفق تحت الح ارسـة لا يؤدي إلى فسـ  عقد الإمتياز ولا إلى إسـقاط حقوق الملتزم الأصـلي، 

تب عليه هو رفع يد الملتزم مؤقتا  عن إدارة المشـ روع ). وهذا الإج ارء قد تفرضـ ه وكل ما يتر 
الإدارة ج ارء التوقف الكلي أو الجزئي للمرفق الأسـ باب لا دخل لإ اردة الملتزم بها، كما لو كان 
 التوقف ارجعا  لقوة قاهرة،  وهذا الض ـمان اس ـتم ارر س ـير المرفق، ففي هذه الحالة لا

يتحمل المتعاقد المخاطر المالية التي تترتب على إدارة المرفق، أما في حالة فر  الح ارسـة ج 
 ازءا  لتقصـير المتعاقد، فإن المشـروع يدار على حسابه وتحت مسئوليته . 

 .سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العام ٢

ـر في تنفيذ أعماله وقيامها بتنفيذ يقص ـد بهذا الج ازء أن تحل الإدارة محل المقاول المقص 
العمل بنفسـها على حسـابه، أو تعهد إلى غيره بتنفيذ هذه الأعمال على مسـئولية المقاول وحسـابه، 
وذلك نتيجة وجود تقصـير أو إخلال بالغ الجسـامة من المتعاقد حيث ذهبت المحكمة الإدارية 

بالتنفيذ على حسـ اب المقاول المقصـ ر، فإنها  العليا في هذا الش ـأن إلى أنه إذا قامت الإدارة
، لأنها في 1تكون ملزمة بشـروط الم ازيدة الأولى ومدتها عدا السـعر الذي تحدده الم ازيدة الثانية

) من القانون المدني والتي تلزمها بأن ٧٠٤ذلك تقوم بدور الوكيل فتلتزم بما نم عليه في المادة( 
التي تبذلها في أعمالها الخاص ـة ، والجدير بالذكر أن الإدارة تملك تبذل في هذهالوكالة العناية 

س ـلطة حجز الأدوات بعد إنتهاء العمل، وذلك ضـ مانا  لحقوقها أمام المقاول ولها أن تبيعها 

                                  
 م. ۰١۲۰محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، عمان: دار الثقافة، د.ط،  1
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لإسـ تيفاء هذه الحقوق، وما يكون قد ترتب لها من تعويضـات عما لحقها من أضـ ارر بسـبب 
 فر  هذا الج ازء على سبيل المثال: سـحب العمل ومن أسباب 

إذا تأخر بالبدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن يتمكن  – 1
 من إتمامه في المدة المحددة بالعقد وذلك برغم تنبيهه كتابيا . 

 إذا أوقف العمل إيقافا  تاما  تجاوزت خمسة عشر يوما ، دون سبب معقول.  -٢

  

إذا تأخر في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها، ولم ترى الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة  -３
 لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي أعطيت له. 

  

إذا أهمل إهمالا  جسـ يما  في تنفيذ العقد وأغفل ال يام بإحدى الت ازماته الجوهرية  -３
يوما  من تاري  إخطاره  15إص ـلاح آثار ذلك خلال المقررة في العقد ولم يباش ـر في 

 . 1كتابة بإج ارء ذلك الإصلاح

  

 إذا أعسر المتعاقد أو أشهر إفلاسه أو دخل في صل  مع دائنيه.  -ه

  

إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر بإستعمال وسيلة من وسائل  -３
فيذ العقد أو التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء ذلك الغش أو التدليس أو التلاعب في تن

 التنفيذ . 

                                             

                                  
الثالث،  م، الكتاب٤۲۰۰محمد ماهر أبو العينين العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى  1

 عوارض تنفيذ وإنهاء العقد الإداري، د.ط، د.ت. 
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. الش ـ ارء على حس ـاب المتعاقد المقص ـر في عقد التوريد: وتس ـتعمل وس ـيلة الض ـغط ٣
) ٢/٩٤، وكما أعطت المادة( 1هذه في مواجهة المتعاقدين المقص ـرين في عقود التوريد عادة 

من قانون المناقصـ ات والم ازيدات (المصـ ري) لجهة الإدارة المتعاقدة في حالة عدم قيام المورد 
بالتوريد في المدة المحددة بالعقد أو خلال المهلة الإضافية الممنوحة له حقا  في أن تختار بين 
 أمرين هما : 

  

لمتعاقد بتوريدها من غيره على حس ـابه بذات الش ـروط ش ـ ارء الأص ـناف التي لم يقم ا -1
والموصـ فات المعلن عنها والمتعاقد عليها بإحدى الطرق المقررة بقانون المناقصـ ات والم 
 زايدات والأحكام الواردة بلائحته التنفيذية. 

  

ها ولم يقم الوفاء إنهاء التعاقد فيما يخم هذه الأص ـناف أي الأش ـياء التي تم الإتفاق على توريد
خلال الزمن المحـدد لهـا وفي هـاتين الحـالتين يص ـب  التـأمين النهـائي من حق الجهـة الإداريـة 
إضـافة لحقها في خصـم ما تسـتحقه من غ ارمات وقيمة كل خسـارة تلحق بها بما في ذلك فروق 

 قد لديها . الأسعار والمصاريف الإدارية من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعا

  

  

  

  

                                  
 م. ٥۲۰۰محمد فؤاد عبد الباسط القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، د.ط،  1
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 المطلب الثالث : الحقوق الناشئة للغير عن العقد الإدار ي 

إن من ابرز ص ـور امتداد آثار العقد الى غير المتعاقدين نجدها في عقد الامتياز حيث يس 
يسـ تطيعون المطالبة بها في مواجهة الملتزم  ـتمد المنتفعون من خدمات المرفق حقوقا  مباشـ رة

وفي مواجهة الإدارة حيث يمن  العقد الاداري للغير حقوق تجاه الادارة تسـتمد بصـورة مباشـرة من 
. س ـوف نقس ـم هذا المطلـب الى فرعين حيـث نتنـاول في الفرع الأول حق 1العقد الادار ي

 ي الفرع الثاني حق الغير في التعويض عن الاض ارر.  الغير في الاستفادة من العقد الاداري و ف

  

 الفرع الاول : حق الغير في الاستفادة من العقد الإدار ي 

تطبيقا  لقاعدة المسـ اواة بين المنتفعين امام الم ارفق العامة فيحق لمن حرم من الانتفاع من 
مرفق عن طريق اللجوء الى مرفق معين مطالبة الادارة بالتدخل لتمكينه من الانتفاع بهذا ال

القاض ـي العقد لاسـ تصـ دار حكم بإجبار الادارة على تمكينه من الاسـ تفادة من العقد الاداري 
) حيث تقدم Gey. وقد قرر مجلس الدولة الفرنس ـي ذلك حكمه الص ـادر في ح يقة الس ـيد( 2

ملزمة بالاضافة ، ولما لم هذا المواطن بطلب تمكينه من الحصول على الكهرباء من الشركة ال
يجاب طلبه لجأ الى القضـاء الإداري للحصـول على تلك الخدمة فحكم مجلس الدولة الفرنسـي 
باختصـاص مجلس المديرية بنظر الدعوى باعتبارها محكمة العقد ، واعتبر المدعي انه صـاحب 

رد في اجبار الادارة حق مسـتمد من عقد الامتياز (( ويتضـ  من القضـية السـابقة حق الأف ا
على تمكينهم من الاسـتفادة من العقد الاداري))، والذي لا شـك فيه ان الغير بالنسـبة لاط ارف 

                                  
 محمد فؤاد عبد الباسط العقد الإداري، المقومات الإجراءات الآثار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ط، د.ت.  1
 م. ١١۲۰، ۲محمد جمال الزئيبات الوجيز في القانون الإداري، عمان: دار الثقافة ط  2
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العقد الاداري يسـتمدون حقوقهم من الطبيعة الذاتية للعقود الادارية ويتعلق موض ـوعها أما بتنفيذ 
ع حاجات عامة لتحقيق النفع العام العقد أو تس ـيير مرفق عام وهو الذي يجعل ال يام باش ـبا

من أخم ما يجب أن يتمخض عنه نشاط المتعاقد ، كما ان ملفات المتعاقد التي تشكل الت 
تس  -أي الادارة  -ازمات في مواجهة الغير يستمدها من نيابته عن الادارة ومعاونته لها والتي 

، 1يير الم ارفق العامة بانتظام ـتمد تلك الس ـلطات من طبيعة مهمتها المتمثلة في تنظيم وتسـ
وعلى الملتزم أن يحقق المسـاواة التامة بين المنتفعين سـ واء في الخدمات او تقاضـ ي الاجور ولا 
تحول المسـ اواة دون ان تكون هنالك معاملة خاصـ ةتنطوي على في الأجور أو الاعفاء منها ان 

ةللجمهور، فهذا الحق من الحقوق الطبيعية هدف انشـاء المارفق العامة هو تقديم خدمة أو منفع
التي تنشأ بصورة مباشرة من عقد الالت ازم ، فعلى ملتزمالمرفق العام تقديم الخدمة الى المنتفع 
متى ما توافرت فيه ش ـروط الانتفاع فإذا كان اقتض ـاء المنفعة يتطلب وجود عقد بين المنتفع 

قد مع ملاحظة عدم مخالفة هذا العقد للش ـروط والملتزم فيخض ـع الطرفان الأحكام هذا الع
المنص ـوص عليها في عقد الالت ازم وبالتالي يلزم الملتزم بإداء الخدمة مقابل الحصـ ول على 
الرسـ م ويعتبر هذا من عقود القانون الخاص وتسـ ري عليه قواعد واحكام القانون المدني أما اذا 

قد بين المنتفع والملتزم فيثبت حق المنتفع في الحص ـول كان اقتضـ اء المنفعة لا يتطلب وجود ع
على المنفعة التي تقدمها له الم ارفق العامة من ما توافرت فيه شـروط الانتفاع . وله المطالبة 

بهذا الحق قضـائيا  ليسـتفيد من جميع الشـروط المنصـوص عليها في عقد الامتياز لصال  
 .  2المنتفعين

 الغير في التعويض عن الاضارر الفرع الثاني : حق 

ان موض ـوع عقد الامتياز هو تنظيم تس ـيير مرفق عام ، وان اهم عناص ـر المرفق العام اش 
ـباع حـاجـة عـامـة لتحقيق نفع عـام ومن ثم يكون لكـل منتفع تتوافر فيـه شـ روط الانتفـاع وذلـك أمـا 

                                  
 م. ١١۲۰، 1مازن ليلو راضي العقود الإدارية، دار قنديل للنشر والتوزيع، الأردن، ط 1
  م.۲۰۰۸عصام أحمد البهجي، عقود البوت الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، د.ط،  2
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لتزم او بالاس ـتناد الى عقد الامتياز الذي يك بالاس ـتناد الى عقد خاص يربط بين المنتفع والم
 ون موضوعه تقديم خدمات عامة. 

يتعين المطالبة الادارة بالتعويض عن الضرر المعنوي أن يرتبط هذا الضرر بنشاط الادارة العامة 
بصورة مباشرة ومؤكدة، وعليه لابد أن يكون الضرر المعنوي مباش ارء ونتيجة حتمية ولازمة 

اري المسبب له، وبمعنى آخر أن تربطه بالنشاط علاقة مباشرة، وإلا سقط الحق في لنشاط الاد
. أما إذا لم يكن نشـاط الادارة هو المسـبب 1التعويض لعدم توافر شـرط من شـروط الضـرر

المباشـر للضـرر المعنوي المطلوب التعويض عنه، ففي هذه الحالة تنتفي اربطة السـ ببية بين 
ين الضـ رر المعنوي وتعفى الادارة من التعويض  وتجدر الاش ـارة الى ض ـرورة عمل الإدارة وب

التمييز بين الض ـرر المباشـ ر والضـ رر غير المباشـ ر، فالضـ رر المباشـ ر هو ما يكون نتيجة 
للخطأ المرتكب بشـ كل مباشـ ر دون أن يكون هنا  عامل آخر مشـ ار  في ذلك وهذا دليل على 

عرف بعلاقةالسببية بين بين خطأ الادارة وما يصيب المضرور من ضرر، في حين أن وجود ما ي
الضرر غير المباشرهو ما انتفت فيه علاقة الس ـببية بين فعل الادارة ونتيجة هذا الفعل أي 
الض ـرر، ومثال ذلك فإنالفعل الضار للموظفين العاملين تحت سلطة الادارة أو مرتبطا بالأشياء 

ا، أو الموجودة تحت إشـ ارفها أو في حوزتها بعد ضـرار مباشـ ار يسـتلزم مسـؤوليتها، التي تملكه
في حين أن قيام البلدية تحفر حفر كبيرة لوضـع أسـاسـات المباني، فيقوم أحدهم بدفع شـخم آخر 

ار.  ، فهنا لا تلتزم البلدية بدفع التعويض لانقطاع المباشـ رة في هذا الفعل الضـ 2فيسـقط ويموت
وعليه يشـ ترط أن يكون الضـرر نتيجة طبيعية ومباشـرة لعمل الادارة حتى يمكن أن تسـأل عليه، 
أي أن مسـؤولية الادارة تنتفي إذا ثبت أن الضـرر المعنوي المطلوب التعويض عنه كان بسـبب 

عنوي قوة قاهرة أو حدث فجائي أو خطأ المضـرور أو خطأ الغير. كذلك يشـترط في الضـرر الم
الموجب المسـؤولية الادارة أن يكون ضـرار شـخصـيا، فمن البديهي أن من يطالب بالتعويض عن 
الضـرر هو الشـخم الذي أص ـابه الض ـرر، وبالتالي لا يمكن لغيره ذلك، فليس لأحد أن يطالب 
بالتعويض في حالة امتناع المضـرور عن رفع دعوى، فهو من يملك الحق الأصـيل في ذلك ، 
وينقضـي هذا الحق بوفاته ولا ينتقل إلى ورثته، إلا إذا كان هنا  اتفاق نهائي على تجديده أو حكم 

                                  
 م. ۲۰۰۷عبد العزيز عبد المنعم خليفه مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية منشأة المعارف للنشر والتوزيع، مصر، د.ط،  1
 م. ۲۰۰۸، ١عبد العزيز عبد المنعم خليفه الأسس الإدارية العامة للعقود الإدارية المركز القومي للإصلاحات القانونية، القاهرة، ط 2
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، وفي هذا الصـدد يقول الدكتور حسـين عامر أن الضـرر المعنوي ضـرر 1قض ـائي نهائي"
شـخصـي بحث للمجني عليه وحده مطلق التقدير في المطالبة به أو ترکه وهو أمر بديهي لا 

إلى تأكيد، فمن طبيعة الأمور ألا يطالب الشـ خم بحقوق غيره سـ واء كانت مادية أو   يحتا
معنوية لأنهم أولى بذلك، ومع ذلك فإنه يجوز في بعض الحـالات التي نم عليهـا القـانون للغير 

ية أن يقوم بـالمطـالبـة بـالتعويض عن الأضـ ارر التي أصـابت غيره بشـرط أن تكون له صـفة قانون
أو تكون له سـلطة تمكنه من رفع دعوى التعويض، كما هو الحال بالنسـبة لمن ينوب عن غيره 
نيابة قانونية أو اتفاقية، إذ يجوز له المطالبة بحقوق من وكله أو أتابه، وبعد هؤلاء عند مطالبتهم 

و إنما بالتعويض عن حقوق الغير وكلاء عنهم، ومن ثمة فإن نتيجة المطالبة لا تعود إليهم 
تنسـحب إلى المضـرور. وينقضـي حق المطالبة بالتعويض عن الضـ رر المعنوي بوفاة المتضـ 
رر ولا ينتقل هذا الحق إلى الورثة إلا إذا كان هنا  اتفاق نهائي على تحديده أو حكم نهائي، وإذا 

الشركة  طالب به وارث فإنه لا يعد مطالبا عن غيره، وإنما يطالب بحقه الذي أصب  جزءا من
التي ورثها، وهذا فهو لم يكتسب هذا الحقبنفس ـه و ما عليه إلا أن يثبت بأنه وارث من خلال 
إثبات علاقة المي ارث بين الموروث وال وارثبأية اس ـتحقاق التعويض، ويترتب على ذلك أن 

ده إذا كـان مبلغ التعويض في هذه الحالة يكون جزءا منالتركـة، ومن ثمـة لا ينفرد بـه وارث لوحـ
معـه ورثـة آخرون، بـل يوزع على الورثـة كـل حسب استحقاقه. في النسبة للضحية لا يثير الطابع 
الشخصي أي إشكال، ولكن يثير هذا الطابع بالنسـبة لذوي حقوق الضـحية ما يعرف بالضـرر 

إلا  المنعكس، فإذا وجد عدة متضـررين فالغالب أن الضـرر الذي يصـيب البعض منهم ليس
، أي أن الضرر الذي يلحق شخصا معينا قد ينعكس 2نتيجة الضـرر الذي أصـاب البعض اىخر

على غيره فيصاب بضرر شخصي بالتبعية وهو ما يسـمى بالضـرر المرتد، مثال ذلك أن تؤدي 
حادثة دهس إلى قتل شـخم معين، فهذه الاصـابة المميتة أدت بدورها إلى إلحاق الضـ رر بأولاد 

في وزوجته الذين كانوا يعتمدون في معيشـ تهم على إعالته لهم، إذا اعترف لهم القضـ اء المتو 
الاداري تطبيق مبدأ قانوني عام " الحق في التعويض ينتقل للورثة" وهنا ميز بين حالتين: إذا 

                                  
 م. ۲۰۰۸، ١عبد المنعم خليفة الأسس العامة للعقود الإدارية المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، طعبد العزيز  1
 م. ١٤۲۰ - ۳١۲۰، دار النهضة العربية القاهرة، ط ١عبد الحفيظ الشيمي، مبادئ القانون الإداري، ج  2
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طلبت المض ـرور التعويض قبل وفاته فينتقل الحق في التعويض عن الضـرر المعنوي إلى 
ما إذا توفي المضـرور قبل طلب التعويض فلا يحق للورثة التعويض عن الضرر الورثة، أ

 .  1المعنوي المتعلق باىلام الجسدية لتعلقه بالمضرور فقط

  

  
  
  
  
  
                                             

 الخاتمة 

 الاستنتاجات 

نسـبية اثر العقد ( يقتصـر على الجانب التعاقدي للعقد الادار  .خضـوع العقد الادار ي لقاعدة (١
ي فهذا الجانب من العقد تسـر ى آثاره على المتعاقدين دو ن سـواهم ، وهذا هو مضـمو ن قاعدة 

فإذا امتد هذا الأثر فيكو  -كقاعدة عامة  -نسـبية اثر العقد فلا يمتد هذا الأثر الى غير المتعاقدين 
 دة الأشت ارط المصلحة الغير). ن وفق ا  لقاع

على عكس الثابت  -.ان العقود الادارية وان كان لها الحق في أن تكسـب الغير حقا   فلإنها ٢
 في القانو ن المدني يجوز أن تفر  على الغير بعض الأعباء أو الالت ازمات . 

ن المدني وان كانت  .أن نظرية الاش ـت ارط لمص ـلحة الغير المنص ـوص عليها في القانو٣
تص ـل  للتطبيق في العقود الاداريـة الا انهـا لا تص ـل  لتبرير امتـداد آثـار العقـد الادار ي الى 

                                  
م، منشورات جامعة الزعيم الأزهري، الخرطوم، ۲۰۰۵ي لسنة عامر محمد عبد المجيد فضل الوجيز في شرح قانون القضاء الإدار 1

 د.ط، د.ت.
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الغير لأن شـخصـية المسـتفيد لا تكو ن ثابتة في مجال العقد الادار ي كما في عقد الامتياز حيث 
 عقود الادارية . يحق للأدارة أن تعدل من شروط الانتفاع الذي يعد من ال

  التوصيات

 توسيع اختصاصات محكمة القضاء الادار ي المتعلقة بالمنازعات للعقود الإدارية. 

 تنظيم دوارت تخصصية على تنظيم دوارت تخصصية على تنظيم واب ارم العقود الادارية. 
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